
  المشاكل المترتبة على اسس تعيين الجنسية
يرافق تعيين جنسية الاشخاص سواء عن طريق اسس فرضها اومنحها او           
فقدانها واستردادها جملة مشاكل تتوزع بين ظاهرة تنـازع الجنـسيات ومـسالة             

 مـن خـلال     الاختصاص في مسائل الجنسية ويتطلب ذلك التعرض لكل منهمـا         
  :   على النحو الاتيمطلبين 

                                  المطلب الاول 
                                 تنازع الجنسيات

تحصل ظاهرة تنازع الجنسيات نتيجة لاختلاف الاسس المعتمدة لمـنح او           
فرض الجنسية بين دول العالم فهذا الاختلاف يفضي الى تعـدد الجنـسية تـارة               

عدد  التنازع الايجابي للجنـسيات امـا بـاثر          وانعدامها تارة اخرى ويقع باثر الت     
الانعدام فيقع التنازع السلبي للجنسيات و للوقوف على ذلـك سـنعرض التنـازع              

  . من خلال فرعين بنوعيه
                               الفرع الاول

  للجنسيات                   التنازع الايجابي 
دولتين او اكثر لارتباطه بكل     في ظل هذا التنازع يقع الشخص تحت سيادة         

منهما من خلال حمله جنسيتها مما يعطي لكل دولة منها حق ان تدعي بالـسيادة               
 فـي   1930عليه واعتباره من وطنييها وقد اكدت هذا الحكم اتفاقية لاهاي لعـام             

التي اكدت على انه اذا كان الشخص يحمل جنسية دولتـين او اكثـر              ) 3(المادة  
هذه الدول ان تعتبره من وطننيها وقد ذكرنا اسباب التعـدد و      فيمكن لكل دولة من     

ولنا ان نذكر فـي هـذا الاطـار         . الوسائل الكفيلة بمعالجته في الصفحات السابقة     
المشاكل التي تترتب على مزدوج الجنسية التي بعضها تتعلق بمركزه القـانوني و       

  . البعض الاخر بالنظام القانوني الذي يخضع له
ه القانوني يواجه الشخص تعدد الدول التـي يقـع تحـت            فمن حيث مركز  

سيادتها ومن ثم تعدد الحقوق التي يتمتع بها و الالتزامات التي يكلف بها امام تلك               



الدول وخاصة الالتزام باداء الخدمة العسكرية في حالة اذا كانتا الـدولتين اللتـان              
مة العـسكرية   يحمل الشخص جنسيتها في حالة حرب فان اداء ذلك الشخص الخد          

الى جانب احدهما ضد الاخرى يعد خائن من قبل احدهما وهذا ما واجهه المـدعو     
Jomeya-Kawokita  الذي كان يحمل الجنسيتين الامريكية و اليابانية فقد قضت 

 بادانته بتهمة الخيانـة العظمـى       1954المحكمة العليا بالولايات المتحدة في سنة       
ني بالرغم كونه امريكيا ولـم تعتـد المحكمـة          لمحاربته في صنوف الجيش اليابا    

بالجنسية اليابانية رغم ان البروتوكول الخاص بالالتزامـات العـسكرية الملحـق            
 1962 في المادة الاولى وكذلك اتفاقية مجلس اوربا لعام 1930باتفاقية لاهاي لعام 

يهـا  اوجب على متعدد الجنسية اداء الخدمة العسكرية لحساب الدولة التي يقـيم ف            
ويرتبط بها بالفعل وهذا يعني ان ادائه للخدمة العسكرية مبرء للذمة في مواجهـة              
باقي الدول التي يحمل جنسيتها وقد حسمت بعض الدول الخلاف في هذه المـسالة         

م كما يواجه الشخص    1860كما حصل في قضية كارلييه بين فرنسا وبلجيكا عام          
باداء الضرائب كما تثـار صـعوبة   مزدوج الجنسية في هذا الاطار مشاكل تتعلق       

حمايته دبلوماسيا وخاصة اذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المدعية و المدعى            
  . عليه حيث لا يمكن هنا التدخل من جانب احدهما لحمايته دبلوماسيا

اما في اطار النظام القانوني فان الكثير من الدول تعتمد ضـابط الجنـسية              
في مسائل الاحوال الشخصية ومنها العراق وسـائر        لتحديد الاختصاص القانوني    

الدول العربية فان تعدد الجنسية يصعب معه معرفة أي من الدول التـي يحمـل               
الشخص جنسيتها هي صاحبة الاختصاص في هـذه المـسائل هـذه الـصعوبات        

  .وغيرها تطرحها ظاهرة الازدواج في الجنسية
على ضرورة معاملـة    ) 5( في المادة    1930وقد اكدت اتفاقية لاهاي لعام      

  .الشخص المزدوج الجنسية من قبل الدول الغير على انه يحمل جنسية واحدة
ولوضع حلول عملية للتنازع الايجابي في الجنـسيات فلابـد ان يحـسب             
مزدوج الجنسية على حساب جنسية دولة واحدة يكون نظامها القانوني هو الواجب            



مسائل احواله الشخصية وهذا ما يطـرح  التطبيق في حقوقه و التزاماته وفي حكم        
  .المعيار الذي على اساسه يحدد جنسية هذه الدولة 

ويختلف المركز القانوني لمزدوج الجنسية بين فرضين الاول اذا كان امام           
  . القضاء الوطني والثاني اذا كان امام القضاء الاجنبي

  ). اءالوطنيالقض( المركز القانوني لمزدوج الجنسية امام قاضي النزاع -1
اذا كان مزدوج الجنسية يحمل من بين الجنسيات جنسية قاضي النزاع فهنا            
تعتمد جنسية قاضي النزاع ولا يعتد بباقي الجنسيات فاذا كـان الـشخص يحمـل           
الجنسية الفرنسية و الايطالية و العراقية وطرح نزاع متعلق بـه امـام القـضاء               

ة العراقية ويعامل الشخص هنا معاملـة  العراقي فعلى القاضي هنا ان يعتد بالجنسي 
وطنية ويبرر هذا الموقف كون الجنسية مسالة تتعلق بسيادة الدولة وان القاضـي             
ياتمر بااوامر مشرعه ونواهيه فحضور الجنسية الوطنية من بين الجنسيات تعـد            

  . بمثابة حضور لقانونه الوطني الذي يوجب على القاضي تطبيقه
درجة ارتباط الشخص بدولة قاضي النزاع ومركـز        وهذا الاتجاه لا يهتم ب    

مصالحه وتاثير تلك الجنسية في حياته القانونية فهو يدعو الى اعتمادهـا وان لـم           
تكن جنسية قاضي النزاع من الجنسية التييرتبط بها او تمثل مصالحه او تعكـس              

  . ممارسة حقوقه المدنية و السياسية
زدوج الجنسية بحسب القاضـي     مما يطرح ذلك اختلاف الصفة الوطنية لم      

المعروض امامه النزاع فاذا كان عراقيا فمزدوج الجنسية يعتبر عراقي واذا كـان   
ي فرنسي فمزدوج الجنسية يعتبر فرنسي وهكذا تختلف الصفة بحسب جهـة     القاض

طرح النزاع ومقابل هذا الاتجاه طرح البعض بديل عن جنسية قاضـي النـزاع               
يتمثل بالجنسية الواقعية او الفعلية لما لهذه الجنسية من مفهوم واحد في جميع دول              

الفعلية ستكون واحدة امام    العالم فالصفة الوطنية لمزدوج الجنسية بحسب الجنسية        
الدول التي يحمل الشخص جنسيتها فاذا كانت جنسيته الفعلية عراقية فهو عراقـي             

 . امام القضاء الوطني و القضاء الاجنبي



ورغم ذلك فان اعتماد جنسية قاضي النزاع نال ذيـوع وانتـشار عـالمي              
واتفاقيـة  ) 3 ( فـي المـادة  1930 لاهاي لعام ةفاخذت به اتفاقية دولية مثل اتفاقي     

،وطبقته المحاكم في   1 كما اعتمدته الكثير من التشريعات     1964الافرواسيوية لعام   
) 33/1(، وكما كان ضمن هذا الاتجاه المشرع العراقي حيث نصت المادة            2الدول

                                                
من القانون المدني ) 27/2(من القانون المدني المصري ، والمادة ) 25/2(ة ومن هذه التشريعات انظر الماد-1

) 22(من القانون الدمني الاردني والمادة      ) 26(من القانون المدني الليبي و المادة     ) 25/2(السوري ، والمادة    
من القـانون   ) 7/2(من القانون المدني اليمني وانظر كذلك المادة        ) 34(من القانون المدني الجزائري والمادة    

 الكويتي،كما تضمنت هذا الحل التشريعات الاجنبية كتشريع الجنـسية البرتغـالي فـي              1961 لسنة   5رقم  
من مجموعة القانون الـدولي الخـاص الالمـاني الـصادر بتـاريخ             ) 5/1(منه وكذلك المادة    ) 27(المادة

 28/12/1987الصادر بتاريخ من مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري ) 23/1( والمادة 25/7/1986
من ) 33( والمادة15/1/1978من مجموعة القانون الدولي الخاص  النمساوي الصادر بتاريخ ) 9/1(،والمادة

مـن قـانون    ) 2/1( والمادة   4/12/1963مجموعة القانون الدولي الخاص التشيكوسلوفاكي الصادر بتاريخ      
 20/5/1982ن الدولي الخاص التركي الصادر بتاريخمن مجموعة القانو) 4( البولوني والمادة 12/11/1965

عكاشة .اشار اليها د  . من القانون المدني الاسباني   ) 29/2(من القانون المدني اليوناني والمادة      ) 31(والمادة  
. 77-76،ص1991محمد عبد العال ،الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات،الدار الجامعية،بيروت،         

 طاهر خربوط،مشكلة تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنـسية،اطروحة           نقلا عن مجد الدين   
،اما القانون الفرنسي فلم يفرد نصا 353،ص1997دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق،جامعة عين شمس،

تـي تقـضي     وال 1804من القانون المدني لعام     ) 3/3(بذلك وانما اشار اليه بصورة ضمنية من خلال المادة        
باخضاع حالة واهلية الفرنسين للقانون الفرنسي حتى ولو كانوا في الخارج دون ان تمييز فيما اذا كان هؤلاء   

  .1،هامش رقم110الفرنسيين يتمتعون بجنسية اخرى،انظر رسالتنا للدكتوراه،مصدر سابق،ص
هذا المبدأ، انظر مثلا قـرار      ان اعمال مبدأ جنسية القاضي الوطني طبقته محاكم جميع الدول التي قننت             -2

ان الوصاية على الاطفال الذين يحملون في ( فقد جاء فيه7/11/1972محمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 
،وانظر فـي القـضاء     )ذات الوقت الجنسيتين الفرنسية والجزائرية يجب ان تكون محكومة بالقانون الفرنسي          

عندما يكون الشخص حـاملا لعـدة       ( فقد قررت فيه   684/1985اليوناني قرار محكمة النقض اليونانية رقم       
جنسيات احداهما يونانية فان القاضي اليوناني يقوم بالاختيار لصالح هذه الجنسية ، ومن ثم فـان الـشخص              

كما طبقه القضاء السوري والتونسي والمصري والبلجيكي والهولندي والايطـالي والامريكـي    ) يعتبر يونانيا 
ول مراجع هذا القضاء هذه الدول مشار اليه لدى مجـد الـدين طـاهر خربوط،مـصدر         والالماني ،انظر ح  

وهذا المبدأ اخذ به القضاء اللبناني رغم عدم وجود نص في القانون،فقـد قـررت               . ومابعدها 355سابق،ص
اذا فرض ان ثمـة  (  على انه29/3/1973 الصادر بتاريخ  10محكمة التمييز المدنية الثالثة في قرارها رقم        

نازعا بين القانون اللبناني والقانون اليوناني فانه يقتضي على القاضي اني يطبق قانونه الوطني اي القانون                ت
اللبناني فيما يختص في الجنسية المتنازع عليها وذلك وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية لاهـاي المؤرخـة فـي                   

 .392اشار اليه انطوان الناشف،مصدر سابق،ص) 12/4/1930



ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحـد بالنـسبة           (من القانون المدني على     
سبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلـك  للعراق الجنسية العراقية وبالن   

وفي نفس المعنـى كانـت المـادة    ) الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه      
تطبق المحاكم العراقية القانون (من قانون الجنسية الجديد التي نصت على  ) 10/4(

  )العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية
تد القاضي بجنسيته الوطنية من بين الجنسيات المتعـددة اذا كانـت            ولا يع 

احدها جنسية دولة معادية حيث لا يعامل حاملها معاملة الـوطني انمـا معاملـة               
الاجنبي وكذلك الحال لا تمارس الدولة حمايتها الدبلوماسية ان كان الشخص يحمل           

 الدولة التـي ارتكـب   جنسيتها  من بين الجنسيات المتعددة وفي نفس الوقت كانت     
الضرر على اراضيها يحمل ذلك الشخص جنسيتها فلا تستيطع الاولـى التـدخل             

  . لحمايته قبل الثانية
وهناك فرض اخر لا يعتمد فيها جنسية  قاضي النزاع اذا وجد اتفاق بين دولة 

 . يقضي بذلك الاخير ودولة اخرى يحمل الشخص جنسيتها


